المبحث الثاني 
طريقة نصب الإمام


ذهب الإمام الغزالي إلى عرض أربع طرق لتنصيب الإمام (رئيس الدولة)، وهذه الطرق خلاصة ما توصل إليه الفكر الإسلامي في نصب الإمام قبله، وهي كالآتي (1) :

الأولى / التنصيص من جهة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :

ذهبت الشيعة الإمامية والجارودية والراوندية من العباسية أن الإمامة أي تنصيب الإمام لا يكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله  ( صلى الله عليه وسلم )، ثم نصّ الإمام على الإمام بعده(2). فالشيعة الإمامية يعتقدون أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نصّ على علي بن أبي طالب خليفة وإماماً من بعده، وإن علياً نص ووصّى، وكذلك فعل الأئمة من بعده من ذريته ونسله بأن لا تخرج الإمامة منهم (3). كما ذهب إلى هذا الرأي بعض المعتزلة(4). وأما الراوندية من العباسية فقد ذهبوا إلى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نصّ على أبي بكر ( رضي الله عنه ) خليفة بعده نصاً صريحاً متواتراً(5).

أما الزيدية فإنهم يرون أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أوصى بالإمامة لعلي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) بالوصف لا بالشخص، ويجعلونها من بعده في الحسن، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم زيد بن علي، ثم في كل فاطمي توافرت فيه شروط الإمامة(1). ولكنهم اختلفوا معهم في إمامة أبي بكر الصديق، وعمر وعثمان وعلي ( رضي الله عنهم ) ، ذلك أن الزيدية يقرّون بصحة إمامتهم فضلاً عن النص لعلي ( رضي الله عنه )، وهم بذلك خالفوا ما ذهب إليه الشيعة الإمامية، حيث صرحوا بأن الخلفاء الثلاثة لم يكونوا غاصبين لحق الإمام علي في الخلافة(2). 

والكل من الشيعة يستدلون في إثباتهم لإمامة علي ( رضي الله عنه )، وأولاده بأحاديث صحيحة ولكنها غير صريحة في الإمامة، أو بأخرى صريحة ولكنها غير صحيحة، حيث زعموا أنها تدل على إمامة علي (رضي الله عنه). ومنها حديث غدير خم، حين يقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ))(3)، يقولون إنها نزلت في الإمام علي ( رضي الله عنه ) حين عودة النبي (  صلى الله عليه وسلم ) من حجة الوداع، وكان مع النبي  ( صلى الله عليه وسلم ) جموع من المسلمين، ثم أخذ رسول الله        ( صلى الله عليه وسلم ) بيد سيدنا علي ( رضي الله عنه ) أمام الجموع من القوم وقال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه ))(4). ويستدلون بحديث آخر، هو قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي ))(1)، وقوله        ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إن علياً مني وأنا منه هو ولي كل مؤمن من بعدي))(2).

وقد ردّ الإمام الغزالي هذا الرأي وذكر أن النصوص التي تمّ الاحتجاج بها لإثبات الإمامة من قبل الفرق المذكورة أعلاه ليست فيها دلالة صريحة وواضحة على معناها، لذا فإنها لا تورث العلم، ولا تفيد اليقين (3).  ويضيف قائلاً : (( إنه لا بد من وجود نص متواتر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على علي ( رضي الله عنه )، ثم يحتاج إلى التواتر بعده، حتى لا يزال النقل متواتراً بحيث يستوي في بلوغ المخبرين حدّ التواتر ))(4). 

ثم ذكر الإمام الغزالي أربعة أمور ضرورية يحتاجها أصحاب تلك الأدلة لإثبات صحتها، وهذه الأمور كما يأتي : 

1 ـ يجب عليهم أن يثبتوا أن الإمام المنصوص عليه مات عن ولد، ولم يمت أبتر لا ولد له، حتى يعرف ولده، كما عرف علي –رضي الله عنه، وتُعرف صحة أنسابهم، كما عُرف نسب علي، (( ويقصد الإمام الغزالي بهؤلاء الأئمة: ( العبيديين ) الذين ينتسبون إلى محمد بن إسماعيل، حيث أثبت أهل العلم أنه مات ولم يكن له ولد. وبناءً على هذا فعدم وجود صحة النص لا يثبت ذلك للعبيديين؛ لأنهم غير صحيحي النسب ))(1).

2  –يجب عليهم أن يثبتوا أن كل واحد من الأئمة نص على ولد بعينه قبل وفاته، وجعله وليّ عهده، وعيّنه من بين سائر أولاده، فانتصب للإمامة بتوليته، ولم يمت أحدهم إلا بعد التنصيص والتعيين لوليّ عهده. 

3 – ويجب أن يثبتوا وجود خبر متواتر عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأنه نصّ على جميع أولاد علي –رضي الله عنه، كما نصّ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على علي ( رضي الله عنه ) بنفسه، كما أن وجود النص يجعل وجوب الطاعة لهم والتعيين من جهة الله تعالى؛ حتى لا يتصور وقوع الخطأ لواحد منهم في التعيين. وهذا ما لم يحدث، ( ولهذا فإنهم اختلفوا، فساق الإمامية النص بعد جعفر الصادق إلى موسى الكاظم، وساقها الاسماعيلية إلى محمد بن إسماعيل )(2).

4 – ويجب عليهم أن يثبتوا بقاء العصمة والصلاح للإمام، من وقت نصه على الإمام المنصوص إلى أن توفي(3).

بناءً على تلك الشروط التي وضعها الإمام الغزالي فإن ادّعاء  صحة دعوى الإمامية بالنص باطل؛ لأنه غير مستوفٍ للشروط. 

ونرى أن الإمام الغزالي من خلال ذكره لتلك الشروط الأربعة ـ التي هي بمثابة مقدمات ـ أراد أن يردّ من خلالها على أدلتهم بالنظر العقلي، ثم يبدأ بتقويض هذه الدعاوى بما يأتي :

أ –لا بد لهم أن يثبتوا تواتر نصّ على كل واحد من الأئمة، مع إثبات وجود ولده، ويكون تواتره على سائر الأعصار المتوالية. وهذه الأمور لو ثبت تواترها لَعُلِم كما عُلم وجود الأنبياء والأقطار التي لم تشاهد كالصين وقيروان والمغرب، ووجود الوقائع كمعركتي بدر وصفين، ولا يقدر أحد أن يشكك فيها.

ب – وقد اختلفوا في بعض الأئمة هل خلف ولدا أو لم يخلف ؟ (( كما هو الحال بالنسبة لمحمد بن إسماعيل الذي ينتسب إليه هؤلاء الباطنية، وقد أجمع أهل العلم بالنسب على أنه مات ولم يعقب)) (1).

ج – وقد اختلفوا في تعيين الإمامة في بعضهم، كما حدث لموسى الكاظم واسماعيل ابني جعفر الصادق، ( وذلك حيث جعل الإمامية النص إلى موسى الكاظم، وجعل الاسماعيلية النص إلى إسماعيل (2). وكذلك يرى الإمام الغزالي أنهم اختلفوا في ظهور بعض الأئمة، فقال البعض إنه موجود، ولكنه لا يظهر تقية، وقال آخرون إنه ظاهر كقول الإمامية عن محمد بن الحسن العسكري، وكقول الإسماعيلية عن محمد بن اسماعيل. وهكذا يردّ الإمام الغزالي مزاعمهم في القول بالنص، ولا يكتفي بذلك، بل يردّ على كل ما يمكن أن يكون شبهة لهم أو لغيرهم في الاحتجاج بالنص. فيرد على من يرى أنهم يستغنون عن كلامه بخبر واحد، وهو أن الرسول –صلى الله عليه وسلم قال : (( الإمامة بعدي لعلي وبعده لأولاده لا تخرج من نسبي، ولا ينقطع نسبي أصلاً، ولا يموت واحد منهم قبل توليته العهد لولده ))(3)(4).


ثم جاء الإمام الغزالي بأدلة أخرى عقلية يبطل بها مزاعم القائلين بأن الإمامة تكون بالنص، وهذه الأدلة :

1.  إذا كان ذلك نصاً صريحاً متواتراً في الإمامة لما شككنا فيه، كما لم نشكك في وجود علي ( رضي الله عنه )، ولا في انتصابه للخلافة، فإن قول      ( صلى الله عليه وسلم ) في التنصيص على الخلافة بعده على ملأ من الناس ليس قولاً يُستحقر فيستر، ولا يُتساهل في سماعه فيهمل، بل تتوفر الدواعي على إشاعته، ولا تسمح النفوس بإخفائه والسكوت عنه، فهذا قاطع في بطلان دعواهم الخبر المتواتر. وهذه الدعاوى متعارضة؛ لأنها لم تعرف، ولم تظهر إلا بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ).

2.  إن الذين نازعوا في إمامة أبي بكر، وتصدوا للنضال عن عليّ ( رضي الله عنهما ) تمسكوا في نصرته بألفاظ محتملة، نقلها آحاد، مثل قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (( من كنت مولاه فعلي مولاه))، وقوله : (( أنت مني بمنزلة هارون من موسى))، يقول الإمام الغزالي : (( وكيف سكتوا عن النص المتواتر الذي لا يتطرق التأويل إلى متنه، والطعن في سنده؟!! ومعلوم أن النفوس في مثل هذه المثارات تضطرب بأقصى الإمكان، ولا تتعلق بالشُّبه إلا عند العجز عن البرهان))(1).

 وقد وافق على رأي الإمام الغزالي سائر أهل العلم والحديث(2)، منهم ابن حزم، حيث يقول: (( إنما يحتجون بأحاديث موضوعة مكذوبة، لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء))(3). وكما يرى أيضاً أن النص لم يقل به أحد من الصحابة، ولا ذكره على نفسه، ويرى أنه لا يجوز لهذا العدد أن يُخفيَ حديث الرسول –صلى الله عليه السلام(1).

الثانية / الـتفويض والاختيار :

 هو أن يكون مرشحو الإمامة أكثر من رجل، فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم على التفويض. وهذه الطريقة رجحها أغلب مفكري الإسلام، منهم الإمام الغزالي، وهي بيعة أهل الحل والعقد، وانضمام رضا الأمة باختياره. 

يقول البغدادي : (( قال الجمهور الأعظم من أصحابنا ( أهل السنة ) من المعتزلة والخوارج إن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة ))(2). ويؤيد إمام الحرمين ذلك فيقول : (( اتفق المنتسبون إلى الإسلام على تفرق المذاهب، وتباين المطالب على ثبوت الإمامة، ثم أطبقوا على أن سبيل اثباتها…الاختيار))(3). ويقول أبو يعلى : (( وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل العقد ...))(4).

لقد اجتمع الصحابة ( رضوان الله تعالى عليهم ) بعد وفاة الرسول       ( صلى الله عليه وسلم ) في السقيفة بني ساعدة لينظروا فيمن يخلف النبي     ( صلى الله عليه وسلم ) في رئاسة الدولة الإسلامية، فعندما طالب الحباب بن المنذر بقوله : ( منا أمير ومنكم أمير )(5) رد عليه أبو بكر الصديق ( رضي الله تعالى عنه ) قائلا : ( أنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران )(1). فأعطى بذلك رضي الله عنه الحكم الشرعي بأنه لا يجوز أن يكون للأمة أميران، وقد سمع الصحابة ( رضوان الله تعالى عليهم ) قول أبي بكر ولم ينكروا عليه ذلك، فأصبح اجماعا، وكان الصحابة ( رضوان الله عليهم ) لا يخافون في الله لومة لائم، فبادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) بعد أن بايعه عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )، فانعقد اجماع الصحابة يوم السقيفة على وجوب نصب رئيس دولة واحد لجميع المسلمين.

فبيعة أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم : عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. أما بيعة عمر ( رضي الله عنه ) فقد جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة(2).

الثانية / العهد : 


هو أن ينص الإمام بولاية العهد إلى شخص من أولاده، أو من سائر قريش(3). 

لقد فعل معاوية بن أبي سفيان ( رضي الله عنه) الحكم بقوة السيف والسياسة وبطريقة العهد، وظهر بجانبها نظام التوريث لأول مرة في تاريخ الإسلام، حيث انتقلت الدولة من نظام الخلافة الذي كان يعتمد على الشورى إلى النظام الملكي الذي يقوم على أساس التوريث(4).

ذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز هذه الطريقة، منهم عبد القاهر البغدادي حيث يقول : (( كل من قال بإمامة أبي بكر، قال إن الإمامة لا تكون موروثة))(1)، ويقول ابن خلدون : (( وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية، إذ هو أمر من الله يخصّ به من     يشاء من عباده، ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن، خوفاً من العبث   بالمناصب الدينية ))(2). ووافق عليه ابن حزم، حيث يقول : (( ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها ))(3).

لهذا فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يضعون الخلافة في أولادهم عند الاستخلاف كما هو حاصل الآن. ولهذا روى عن سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله تعالى عنه ) أنه قال لما أشار عليه أحد الصحابة بأن يجعلها لابنه عبد الله قال : (( قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا ))(4). مع أن أبناء الصحابة ( رضوان الله عليهم ) كانوا من أفضل الأبناء ومن خيارهم عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ). لقد اعترض عبد الرحمن بن أبي بكر تولية معاوية لابنه يزيد، فقاطع مروان بن الحكم وهو يخطب على منبر المدينة؛ مدافعا عن معاوية، فقال عبد الرحمن : (( كذبت والله وكذب معاوية، ما الخيار أردتم لأمة محمد، ولكنكم أردتم أن تجعلوها هرقلية : كلما مات هرقل قام هرقل ))(5).

أما الإمام الغزالي فإنه قد أجاز طريقة العهد في الإمامة، إلا أنه يرى أن العهد الذي يقصد به هو العهد من قبل إمام ذي شوكة لشخص واحد توافقه الجماهير(1). كما أجازه أكثر الفقهاء والمفكرين ولاية العهد الذي توافرت فيه شروط الإمامة، وتمت له البيعة من الأمة(2). يقول الماوردي : (( فإذا أراد الإمام أن يعهد بها، فعليه أن يجهد رأيه في الأحق بها، والأقوم بشروطها))(3). ويضيف قائلاً : (( وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله، فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما : أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر ( رضي الله عنه ) فأثبت المسلمون إمامته بعهده، والثاني أن عمر ( رضي الله عنه ) عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلت الجماعة دخولهم فيها، وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحة العهد بها))(4).

يقول الطبري : (( إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكتب عهده لعمر إلا بعد أن استشار كبار الصحابة، وهم قادة الرأي وموضع ثقة سائر الأمة، فأثنوا كلهم على عمر، وقال عثمان بن عفان له : (( اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأن ليس فينا مثله))(5)، ولما أتم أبو بكر استشارة كبار الصحابة أشرف على الناس وهو يقول : (( أترضون بمن استخلف عليكم، فإني ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة ! فقالوا : سمعنا وأطعنا))(6).

يقول الماوردي: (( إن رضا أهل العقد والحل شرط لازم لانعقاد الإمامة وحتى تصبح ملزمة))(1). كما وافق عليه ابن تيمية بقوله : (( وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه، لم يصر إماماً ))(2)، ثم يضيف قائلا عن خلافة عثمان : (( ولو قدر أن عبد الرحمن بن عوف بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة، لم يصر إماماً ))(3).

فلا يتم انعقاد الإمامة إلا بموافقة أهل العقد والحل، وولاية العهد لا تعني مجرد كونه ترشيحاً وتزكية من الإمام السابق، بل إن الأمة بعد ذلك هي صاحبة القول الفصل في امضاء هذا الترشيح أو العدول عنه(4). 

الرابعة / نصب الإمام بالغلبة والقهر :
هو انعقاد ولاية الإمام أو نصبه بغير عقد ولا اختيار(5). 

يرى الإمام الغزالي أن نصب الإمام بالغلبة والقهر جائز، حيث يقول : (( فإن تعين الإمام بسبب قوته وشوكته وكفايته…وإن نازعوه على الإمامة، وأثاروا الفتن، فالأفضل مبايعته وتفويضه ))(6). 

استدل الإمام الغزالي في جوازه نصب الإمامة بالغلبة والقهر بدليل منطقي استنبطه من القاعدة الفقهية القائلة بأن الضرورات تبيح المحظورات(7)، فيرى في قبوله إمامة متغلّبة لأسباب ضرورية؛ اجتنابا للفتنة، حفاظاً على استمرار الحياة، ولعدم تعطيل المعاش، ويرى أن عدم القبول سيؤدي إلى أمور ثلاثة : 

1ـ أن تعزل القضاة، وتبطل الولايات، ولا تنفذ أمور الولاة في الأقطار، ولا تبرم العقود والأنكحة، ويمنع الناس من التصرفات المنوطة بالقضاة…وهذا أمر مستحيل؛ لأن فيه تعطيلا لسبل عيش العباد، وهلاكاً للجماهير.

2ـ أن يُقدِم الناس على إبرام العقود والأنكحة والمعاملات والتصرفات…ولكن يقدمون على ذلك بالحرام.

3ـ وإما أن نقول بحكم انعقاد الإمامة مع فوات الشروط لضرورة الحال؛ لأنه ـ كما هو معلوم ـ أن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين خير، ويجب على العاقل اختياره(1).

ومع جوازه للإمام المتغلب فإنه يرى وجوب خلعه من غير إثارة الفتنة والحروب؛ تحقيقاً للأمن وعدم القتال بين المسلمين(2) أي أن طاعته للضرورة حتى يمكن إزالته عن منصبه.

وقد ذكرنا أن الإمام الغزالي عاش في عصر حدثت فيه الكثير من الحروب والاضطرابات والفوضى والنزاعات السياسية، فضلاً عن ضعف الخلافة الإسلامية في بغداد وانقسامها إلى دويلات، ومن جانب آخر بدأت الحملات الصليبية تغزو الدولة الإسلامية، وتحتل أراضيها الواحدة تلو الآخرى. فيرى أن في مثل هذه الظروف تحتاج الدولة الإسلامية إلى سلطة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها، والتصدي للأخطار الخارجية، وتجنب ضياع الدولة أو الخلافة وسقوطها تحت أيدي الكفار وأعوانهم؛ لكي تستمر الحياة والمعاش. وعلى هذا الأساس أجاز الإمام الغزالي بيعة الإمام المتغلب، كما لم يخالف في ذلك أغلب العلماء والفقهاء من القدامى والمحدثين. 

 أما آراء الفقهاء في شرعية نصب الإمام بالغلبة والقهر، فيمكننا حصرها في ثلاث فرق: وكما يأتي بيانها :

الفرقة الأولى / القائلون بصحة إمامة المتغلّب وإن لم يعقدها أهل الاختيار : 

ذهب إلى هذا الرأي بعض فقهاء العراق، وأقروا ثبوت ولايته، وانعقاد إمامته، ويجب على الأمة الطاعة له وإن لم يعقدها أهل الاختيار، ويرون أن  مقصود الاختيار تمييز المُوَلّي وقد تميز هذا بصفته(1). 

وروي أن القاضي أبو يعلى قال: (( ورُوِي عنه -عن الإمام أحمد ـ أنها (الإمامة) تـثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد. فقال في رواية عبدوس ابن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمِّيَ أمير المومنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يـبـيت ولا يرى إماما، بَرّاً كان أو فاجراً. وقال أيضا في رواية أبي حارث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم، ومع هذا قوم: " تكون الجماعة مع من غلب ". واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة، وقال: " نحن مع من غلب ))(2). ويجب على الأمة الصبر على جور الحكام، أو عصيانهم عندما يكون أمرهم مخالفاً للدين؛ لما في ذلك من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم.

وقد أقر النووي إمامة القهر والغلبة، إذ يرى أنه إذا مات الإمام، أو خلا منصب رئيس الدولة ، أو قام أحد من الناس بتولي الحكم بالقهر والغلبة من غير استخلاف ولا بيعة ـ حيث قهر الناس بشوكته وجنوده ـ انعقدت خلافته بشرط أن يكون مستجمع شروط الإمامة، ويعمل لتنظيم شمل المسلمين(3). 

الفريق الثاني / القائلون بصحة إمامة المتغلّب، وينعقد بالبيعة وموافقة أهل العقد والحل :


ذهب إلى هذا الرأي جمهور الفقهاء والمتكلمين، حيث يرون أن إمامة المتغلب لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار، كما يجب أن تتوافر فيه شروط الإمامة، وحينئذ يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له، لمصلحة المسلمين، فإن لم يوافقوا أثموا؛ لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد (1)، واشترط  الشافعية صحة الإمام المتغلب باستجماع شروط الإمامة (2).


يعرض الماوردي شروطاً في إمارة الاستيلاء حتى يصح تقليد المستولي إماما، وذلك بأن يكون المستولي صالحاً لتسيير أمور المسلمين في دينهم ودنياهم، ويكون تقليد المتولى في هذه الحالة ضرورة لوحدة المسلمين، ويحتّم طاعته، ولكن إذا كان المستولي أو الإمام المتغلّب غير مستكمل لشروط الاختيار، لم يكن تقليده حتماً، ولكن يجوز للخليفة أن يظهر تقليده استدعاء لطاعته، وحسماً لمخالفته، وفي هذه الحالة يكون تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفاً (3).

الفرقة الثالثة / القائلون بعدم صحة إمامة المتغلب :


وفي مقدمة هذه الفرقة الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي –رضي الله عنه، ويعتقدون أن الإمام الظالم -غير العادل- وجب عزله أو قتله(4). ومن هذه الفرقة بعض المعتزلة، وينادون إلى الخروج عليه، كما منع أكثر المعتزلة الصلاة خلف الإمام الجائر سواء كانت صلاة الجمعة أو غيرها، وأوجبوا على من صلى خلفه إعادة صلاته(1). كما ذهب الزيدية إلى هذا الرأي بمبدأهم جواز خروج إمامين في قطرين يستجمعان الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة (2)، كما يعتقدون بوجوب الخروج على الإمام القائم؛ لوجود من هو أصلح منه، ووجوب قتله إذا كانت المصلحة في تولية غيره أظهر(3).
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